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مدخل إلى قانون الجنسية الجزائرية : المحور الأول

 مقدمة 

تعد الدولة الوحدة الأساسية لممجتمع الدولي، ولا تقوم إلا إذا توافرت أركانيا المتمثمة في 
ولتحديد عنصر الشعب في الدولة لا بد من توافر .والاعتراف (السيادة)الإقميم، السمطة ,الشعب

. بالجنسيةمعيار أساسي وىو ما اصطمح عمى تسميتو 

فيي رابطة قانونية وسياسية تعبر عن انتماء الفرد لمدولة،كما أنيا وسيمة قانونية معترف 
. بيا دوليا لتوزيع سكان الكرة الأرضية عمى مختمف الدول

نسية الجزائرية عقب جولقد اىتم المشرع الجزائري عمى غرار الدول الأخرى بسن قانون ال
،إلا أنو لم يكتب لو البقاء 1963سنةاسترجاع الجزائر لسيادتيا واستقلاليا، فأصدر أول قانون 

15/12/1970 المؤرخ في70/86طويلا ليحل محمو الأمر 
،والمتضمن قانون الجنسية 1

 27 المؤرخ في 05/01، بموجب الأمر2005 المشرع الجزائري بتعديمو سنة والذي قامالجزائرية،
2005فبراير 

 الجزائري ومع الالتزامات الدولية المجتمع مع التطورات التي عرفيا يتلاءم،حتى 2
. لمدولة

 :مفهوم الجنسية: أولا

 . تحديد مفيوم الجنسية يقتضي منا تعريفيا وتحديد أىميتياإن

تعريف الجنسية -1

 .3ة أغمب الفقياء عمى أن الجنسية ىي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولتفقي

رابطة سياسية -أ

فيي رابطة سياسية لأنيا تعبر عن ولاء الفرد لمدولة التي يحمل جنسيتيا وما يترتب عمى 
 الخدمة كأداء لالتزامات معينة وأدائو,سياسية كحق الترشح والانتخابالحقوق الذلك من التمتع ب

                                           
   والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم15/12/1970 المؤرخ في 70/86لأمر رقم ا- 1

 .1970سنة 
 والمتضمن قانون الجنسية، 70/86، يعدل ويتمم الأمر 27/02/2005 المؤرخ في 05/01الأمر - 2

 .2005، سنة 15جريدة رسمية عدد 
، مطابع الييئة المصرية 11، الطبعة الأولعز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء - 3

 .124العامة لمكتاب، ص 
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كما يترتب عمى كون الجنسية رابطة سياسية حماية الدولة لرعاياىا دبموماسيا في .العسكرية
 .1الخارج، حيث يرتبط الفرد بوحدة سياسية والمتمثمة في الدولة

رابطة قانونية -ب

تعد الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة لأن الدولة ىي التي تضع القانون المنظم 
 . والفصل في منازعاتياإثباتياقدىا وطريقة ف من حيث كيفية اكتسابيا و,لأحكاميا

علاقة قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد :"ولقد عرفيا الأستاذ الدكتور فؤاد رياض بأنيا
وبالتالي ينتج عن كون الجنسية رابطة قانونية انتماؤىا .2"بمقتضاىا عضوا في شعب الدولة

. لمقانون الخاص أكثر من القانون العام

ومع ذلك يرى جانب من الفقو عمى أن الجنسية ىي صفة تمحق بالفرد وتخول الدولة 
،تحتج بيا في مواجية الدول الأخرى وذلك استقلالا عن يوالمانحة لمجنسية ولاية شخصية عل

 .3وجوده عمى إقميميا

أهمية الجنسية -2

تظير أىمية الجنسية عمى مستوى القانون الدولي الخاص وعمى مستوى القانون الدولي 
. العام

أهمية الجنسية على مستوى القانون الدولي الخاص -أ

ي المعيار الفاصل لمتمييز بين المواطن والأجنبي،فالمواطن يمتمك بعض هتعد الجنسية 
الحقوق التي لا يتمتع بيا الأجنبي كممارسة حقو في الترشح والانتخاب،بالإضافة إلى حقو في 

. تممك العقار وغيرىا من الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بيا دون الأجنبي

تعد الجنسية العنصر الرئيسي لمعرفة العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي من خلال -
،كمما احتجنا إلى أجنبيجنسية أطراف ىذه العلاقة، فكمما كانت العلاقة القانونية ذات عنصر 

                                           
 بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، دار ىومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، إعراب- 1
 .83، ص2006

فؤاد رياض، الحق في الجنسية وأساسو في القانون الدولي، المجمة المصرية لمقانون الدولي، المجمد - 2
 .12، مصر، ص1987، سنة 43

حفيظة السيد الحداد، المدخل إلى الجنسية ومركز الأجانب، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة - 3
 21. لبنان، ص2010الأولى، 
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خاصة في مجال الأحوال ,قواعد الإسناد أي قواعد تنازع القوانين لمفصل في المنازعات
 .1الشخصية

 الوطنية لمفصل في منازعة ذات القضائيةمدى اختصاص الييئة حول  إشكالور ثي-
 من 41،42عنصر أجنبي،ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى ىذه المسألة من خلال المواد 

. قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

أهمية الجنسية على مستوى القانون الدولي العام -ب

إن حرية الدولة في تنظيم جنسيتيا ليست حرية مطمقة،بل ىي حرية مقيدة عمى ضوء -1
. الاتفاقيات الدولية والتي تستمد من القانون الدولي العام

 والذي الإنسانترتبط الجنسية بالقانون الدولي العام عمى اعتبار أنيا حق من حقوق -2
. 1948 لسنة الإنسانكرستو الكثير من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق 

 الممنوحة من طرف ىذه  الحمايةيؤدي انتماء الفرد إلى دولة ما إلى الاستفادة من-3
الدولة، سواء كان المواطن داخل الوطن أو خارجو في دولة أخرى،وىنا يستفيد من الحماية 

مواطنييا بالخارج والوقوف معيم  الدبموماسية التي توفرىا دولتو،حيث تمتزم الدولة بجبر ضرر
. ومساعدتيم

 : خصائص الجنسية-ثانيا

 .تعبر عن انتماء الفرد السياسي والقانوني لدولتو,الجنسية رابطة سياسية وقانونية-

الجنسية رابطة غير قابمة لمتجزئة، بمعنى أنيا لا تستند إلى الجنس،بحيث لا يمكن -
 .2القول بأن جنسية الدولة تقتصر عمى مجموعة من الأفراد الذين ينتمون إلى أصل واحد

،ولذلك أكدت الدساتير عمى عدم 3فالجنس لا يمكن أن يكون معيارا وضعيا لمجنسية
 .1جواز التمييز بين الوطنيين عمى أساس الجنس أو العرق أو الأصل أو المغة أو الدين

                                           
لى الشروط الموضوعية عيسري : " من القانون المدني الجزائري عمى ما يمي11تنص المادة - 1

 ."الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين
 .58، ص1987، النيضة، دار 1ركز الأجانب، الجزء مقسمت الجداوي، الجنسية و- 2
كإدعاء ألمانيا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بحق الدولة الألمانية في بسط سيادتيا عمى كل - 3

 .الشعوب المنحدرة من أصل ألماني حتى لو كانت واقعة تحت سيادة دول أخرى
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القانون وفالفرد الذي تثبت لو الجنسية يعد من وطنيييا،,الجنسية رابطة غير عنصرية-
ما أن لا يتمتع بيا، , يتمتع بجنسية دولة ما إماالدولي لا يعترف بالتبعية الداخمية لمفرد،فالفرد وا 

  .2لا تؤثر في رابطة الجنسية ذاتيا (مواطن، رعية، تابع)أما المسميات التي تمحق بالوطني 

لعب الدين في العصور القديمة عمى التفرقة بين الوطني فقد ,الجنسية رابطة غير دينية -
والأجنبي،فالأجنبي ىو الذي لا ينتمي إلى نفس دين الجماعة،إلا أن الجنسية تعد رابطة قانونية 

نما يتم الرجوع إلى عامل الدم والإقميم  .تتحدد دون الرجوع إلى عوامل دينية،وا 

عندما يدعي شخص " من قانون الجنسية الجزائرية عمى أنو 32 ومع ذلك نصت المادة 
 عن طريق النسب بوجود أصمين ذكرين من جية إثباتياالجنسية الجزائرية كجنسية أصمية يمكن 

 ."ومتمتعين بالشريعة الإسلاميةالأب أو الأم مولودين في الجزائر 

 الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص- ثالثا

ثار النقاش حول طبيعة الجنسية وىل ىي فرع من القانون العام أو الخاص،وانقسم الفقو 
 فرع من فروع القانون العام عمى اعتبار أنيا العنصر الأساسي إلى اتجاىين، اتجاه يرى بأنيا

كما أنيا تعبر عن انتماء الفرد إلى وحدة .لتكوين ركن الشعب والذي يعد من أىم أركان الدولة
 . سياسية وىي الدولة وما يترتب عمى ذلك من التزامات سياسية

بينما يرى الاتجاه الأخر أنيا فرع من فروع القانون الخاص لأنيا تمثل حالة الشخص 
كما أن للإرادة دور ميما في اكتسابيا او فقدىا .السياسية وىي من مميزات الشخصية القانونية

 .وىي بذلك اقرب لمقانون الخاص

                                                                                                                                    
، 82، الجريدة الرسمية، العدد 03/12/2020 الصادر بتاريخ 2020 من الدستور 37راجع المادة - 1
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 .36حفيظة سيد حداد، مرجع سابق، ص- 2


